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                         جامعة تيارت –كوثر بوحزمة : حاج علي مداح ، الأستاذة : الدكتور 
  

  02/06/2019: تار�خ�القبول   20/04/2019: تار�خ�المراجعة  12/03/2019 :استلام�المقالتار�خ�

  

 :ملخص 

تعتبر المؤسسات المصنفة أهم محرك للاقتصاد الوطني نتيجة تعدد أنشطة المشـاريع الـتي تسـتغلها  

، فالموازنــة بــين  بالمقابــل تعــد أكــبر وأهــم مصــدر مهــدد للبيئــة ولراحــة الجــوارواخــتلاف أحجامهــا، لكــن 

هــذين الــوجهين المتناقضــين فــرض ضــرورة وضــع تــأطير قــانوني لاســتغلال المؤسســات المصــنفة يقــوم علــى 

مبدأ إقرار المسؤولية الجزائية في حق المؤسسات المصـنفة الملوثـة كشـخص معنـوي و مسـتغلها أو مسـيرها 

يرتكـب الفعـل يـة المرتكبـة عنـدما أو العامل �ا أو المرخص باستغلالها كشـخص طبيعـي عـن الجـرائم البيئ

وتوقيــع الجــزاء المتناســب مــع الجريمــة البيئيــة الــتي يرتكبهــا المســتغل ا�ــرم مــن طــرف أجهز�ــا  ولحســا�ا، 

  .و لضمان حماية جنائية للبيئةوذلك لتحقيق التنمية المستدامة في آن واحد، 

  :الكلمات المفتاحية

  .الموانع-الجزاءات-البيئة -شخص المعنويال–المؤسسات المصنفة -المسؤولية الجزائية 
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Abstract : 
Classified companies are the most important driving force of thenational 

economy because of their multiple sector activities and diverse sizes. However, 
besides such gleaming picture these trump cards of the economy are among the most 
threatening sources of the environment and peaceful neighborhood. To get a good 
equilibrium between such extremely contradictory realities, a legal framework was 
necessary to manage classified companies activities based on penal liability against 
polluting classified companies. These latter are considered as moral persons and their 
investors, managers, employers or allowed operators as natural persons. All these 
persons would be suited for environmental crimes which could be committed by one 
of their services or for their own benefit. Penalties are ordered according to the 
environmental crime committed by the operator, to assure sustained development as 
well as protection against environmental crimes.  

Key Words  :  
Penal liability, classified companies, moral person, environment, penalties, 

obstacles 

  

  :مقدمة

خلق ااالله الإنسان و كرمه، بأن سخر له الأرض وما عليها لخدمتـه، وكلفـه بالحفـاظ علـى هـذه 

الأمانة وحمايتها واستغلالها بعقلانية ورويـة، ليضـمن اسـتمرارية حياتـه علـى هـذا الكوكـب مـتقن الصـنع، 

لم يكتف بحياة الفطرة بـل دأب علـى تغيـير أنمـاط حياتـه علـى نحـو يحقـق  لكن الإنسان . بديع التصوير

لـــه الرفاهيـــة والمزيـــد مـــن الحيـــاة الرغـــدة، وتعتـــبر جـــرائم البيئـــة ومـــا يتفـــرع عنهـــا مـــن مشـــكلات مـــن أكثـــر 

القضـايا الـتي تـؤرق البشــرية في عـالم اليـوم، ويــدخل هـذا الإطـار موضـوع المؤسســات المصـنفة الـذي يعــد  

يا العصر الذي استحوذ في الآونة الأخيرة على اهتمام المفكـرين و المختصـين مـن منظـور من أعقد قضا



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 دراسة مقارنة -  المسؤولية الجزائية للمؤسسات المصنفة عن الجرائم البيئية     

 تيارت جامعة  –كوثر بوحزمة  :حاج علي مداح ، الأستاذة:الدكتور  

 

 
161 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

عدة مقتربـات، ولعـل المقـترب القـانوني قـد تـأخر نسـبيا في التنبيـه إلى المشـكلات القانونيـة الـتي يجهضـها 

من تقدم  فلا أحد ينكر أن ما حققه الإنسان موضوع المؤسسات المصنفة باعتبارها أكبر مهدد للبيئة،

إلا أنــه . صــناعي وتكنولــوجي مــذهل كــان لــه الفضــل في تغيــير نمــط حياتــه والمضــي بــه قــدما إلى الأمــام

بالمقابـــل لـــيس هنـــاك مـــن ينكـــر حـــاجز الفشـــل الـــذي اصـــطدم بـــه هـــذا الأخـــير إزاء تحكمـــه في مختلـــف 

زهــا التلــوث المخلفــات الصــناعية للمنشــآت المصــنفة ومالهــا مــن انعكاســات خطــيرة علــى البيئــة ومــن أبر 

البيئـــــي الـــــذي جعـــــل مـــــن الإنســـــان المعتـــــدي الأول والضـــــحية في نفـــــس الوقـــــت خاصـــــة بعـــــد التقـــــدم 

التكنولوجي الهائل الذي وصل إليه الإنسان والثورة الصناعية التي ساهمت في رقي الإنسـان مـن جهـة ، 

الغـة علـى ومن جهة أخرى انعكسـت سـلبا علـى بيئتـه، وقـد أصـبحت مشـاكل البيئـة تحـوز علـى أهميـة ب

المستويين الدولي والداخلي، انشغلت �ا جميـع الـدول وانعقـدت مـن أجلهـا العديـد مـن المـؤتمرات المحليـة 

، كمـا عمـدت معظـم الـدول إلى  19931، ثم مـؤتمر ريـو بالبرازيـل  1972والدولية كمـؤتمر سـتوكهولم 

في إطــار التنميــة المســتدامة  ســن تشــريعات للحفــاظ علــى البيئــة وحمايتهــا كقــانون المتعلــق بحمايــة البيئــة

 511وغــيره مــن النصــوص التنظيميــة، حيــث عــرف المشــرع الفرنســي في المــادة  10-03الجزائــري رقــم 

: علـــى أنـــه يعـــني بالمنشـــآت المصـــنفة مـــن أجـــل حمايـــة البيئـــة  2003مـــن قـــانون البيئـــة لســـنة  1فقـــرة 

ســتغلة أو المســيرة مــن طــرف أي المصــانع، والورشــات، مخــازن، ورشــات البنــاء، وبصــفة عامــة المنشــآت الم

شخص طبيعي أو معنوي عام أو خاص والتي من شأ�ا أن تشكل أخطارا أو وأضرارا بالصحة، الأمن 

والســـلامة، النظافـــة العموميـــة، إمـــا للزراعـــة، إمـــا لحمايـــة الطبيعـــة والبيئـــة والمحـــيط، المنـــاظر، إمـــا لحمايـــة 

                                                 
، مذكرة تخرج لنیل شھادة الماجستیر، تخصص قانون - دراسة مقارنة–المنشآت المصنفة لحمایة البیئة :  مدین أمال - 1

  .3-2، ص2013-2012جامعة أبي بكر بلقاید،  عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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ك في حقـل تطبيـق المنشـآت المصـنفة مـن أجـل حمايـة الأماكن والآثار وكذا التراث الثقافي، وتدخل كذل

، أما تعريف المؤسسة المصنفة فعرفها من خلال ا لقرار الـوزاري 2إ استغلالات المحاجر  ICPE البيئة 

مـن المرسـوم الاشـتراكي رقـم  1لقد عرف في المادة  ، أما المشرع اللبناني3 2002ماي  10الصادر في 

ــــه المنشــــآت المصــــنفة 1936تمــــوز ســــنة  66الصــــادر في  61 بالمعامــــل ودور الصــــناعة : "مــــع تعديلات

والمصــانع والمخــازن ودور العمــل وجميــع المحــلات الصــناعية والتجاريــة ا لــتي يــنجم عنهــا مخــاطر أو محــاذير 

ســواء كــان للأمــن أو طيــب الهــواء، أو راحــة الجــيران، أو الصــحة العامــة، أو الزراعــة، تخضــع للإشــراف 

بة للمشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي والمشرع اللبناني حيث اكتفـى في قـانون ، أما بالنس4الإداري 

يــنص هــذا القــانون ، بتحديــد المؤسســات المصــنفة بصــفة عامــة وتعــداد أشــكالها و أخطارهــا  03-10

تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة، والمناجم، وبصـفة " على أنه 

المنشـــآت الـــتي يســـتغلها أو يملكهـــا كـــل شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي عمـــومي أو خـــاص والـــتي قـــد عامـــة 

                                                 
2 -L’article (511-1 de IC env. « Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, 
ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale, les installation exploitées on détenues 
par toute personne physique ou morale, publique ou privée qui peuvent présenter des dangers 
ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la 
salubrité publique, soit pour l’agriculture , soit pour la protection de nature, de 
l’environnement et des paysages, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi 
que des éléments du patrimoine archéologique, les disposition de la présent loi sont également 
applicables aux exploitations de carrières »voir - Philippe Malingrey : Introduction au droit de 
l’environnement, 5édition Lavoisier, 2011, p134 . 

2--"l’ensemble des installations classées relevant d’un même exploitant situées sur un même 
site, u compris leurs équipement et activité connexes, des lors que l’une au moins des 

installations est soumise au présent arrête. " voir Marie-Axelle :la protection de 
l’environnement sur les plates formes industrielles, l’Harmattan, paris,2010,p304.  

، مكتبة الوفاء القانونیة، 1المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائري، ط: مریم ملعب -3
  .31، ص2018
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والأمـن والفلاحـة، والأنظمـة البيئيـة، والمـوارد الطبيعيـة  تتسـبب في أخطـار علـى الصـحة العامـة والنظافـة 

المشـرع  ومـن خلالـه صـنف "5في المسـاس براحـة الجـوار والمواقع والمعالم والمناظر السـياحية قـد أو تتسـبب

هـي المؤسسـات المصـنفة الخطـرة أو : الفئـة الأولى: * الجزائري المؤسسات المصـنفة أو المنشـآت إلى فئتـين

المضرة التي تخضع لترخيص من الوزير المكلف بالبيئـة أو الـوزير المعـني أو الـوالي أو رئـيس ا�لـس الشـعبي 

الشـعبي البلـدي  ريح مـن رئـيس ا�لـس هـي المؤسسـات المصـنفة ا لخاضـعة لتصـ: الفئـة الثانيـة.* البلـدي

  ،6بالنظر إلى أن مثل هذه المنشآت لا تتطلب إقامة دراسة أو موجز التأثير

: الذي يضـبط التنظـيم المطبـق علـى المؤسسـات المصـنفة لحمايـة البيئـة 198- 06أما المرسوم  

الفئــة : فئــات وهــي 4بموجــب هــذا المرســوم قســم المشــرع الجزائــري المؤسســات أو المنشــآت المصــنفة إلى 

تتضــمن علــى الأقــل منشــأة : الفئــة الثانيــة. تتضــمن علــى الأقــل منشــأة خاضــعة لرخصــة وزاريــة :الأولى

تتضمن على الأقل منشـأة خاضـعة لرخصـة رئـيس : الفئة الثالثة. خاضعة لرخصة الوالي المختص إقليميا

لنظــام التصــريح لــدى رئــيس  الفئــة الرابعــة تتضــمن علــى الأقــل منشــأة خاضــعة. ا�لــس الشــعبي البلــدي

العالمي الاهتمـام المصنفة لحماية البيئة يساير المؤسسـات موضوع لـذا فـإن  ،7ا�لس الشعبي البلـدي

ذلك أن ممارسة المنشآت المصنفة لنشاطها في غياب نصوص تنظمه ، المتزايد بحماية البيئة

، ارها السلبية على البيئةآثمـــــــن لشروط ومتطلبات تكفل الحد الاســـــــتجابة  وتضبطه وتفرض عليها 

هي المؤسســات خصوصا أن هذه صــلا، سيؤدي بالضرورة إلى زيادة تفاقم الوضع البيئي المتدهور أ

                                                 
،المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج  2003یولیو  19، المؤرخ في 10/03ن القانون م 18أنظر المادة - 5

  .2003یولیو  20، المؤرخة في  43رع 
  . المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر 10- 03من القانون  19أنظر المادة - 6
، الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات 2006ماي  31،المؤرخ في 198-06التنفیذي من المرسوم  3انظر المادة- 7

  .2006یونیو 4، المؤرخة في 37ع.ر.المصنفة لحمایة البیئة، ج
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غير أن المشكل المطـروح فـي هـذا الصـدد هـو إلـى أي مـدى  ، للتلوثسي المصدر الأهم والرئي

مؤسسـات المصـنفة؟ وفق المشرع الجزائري في التعامل مع الجـرائم البيئيـة المرتكبـة مـن قبـل ال

ــة  للمؤسســات المصــنفة يســاعد فــي التصــدي لهــذه  وهــل الأحكــام المنظمــة للمســاءلة الجزائي

  : وتتفرع عن هذه الإشكالية الأسئلة التالية الجرائم على اختلاف أنواعها؟

  .فيمت تتمثل حدود مساءلة المؤسسات أو المنشآت المصنفة كشخص معنوي جزائيا؟-

  .ؤولية الجزائية للمؤسسات المصنفة؟هي أثار قيام المس ما-

والمنهج المتبع في هذا الصدد منهج  التحليلـي وذلـك مـن خـلال تحليـل النصـوص القانونيـة لتبيـان مـدى  

كمــا تعتمــد الدراســة علــى المــنهج المقــارن في . كفايتهــا أو قصــورها، بالإضــافة إلى تحليــل الآراء الفقهيــة

  . ع الجزائري لبعض جوانب الموضوع بالتشريعات المقارنة بعض الأحيان من خلال مقارنة نظرة التشري

  كشخص معنوي جزائيا  المؤسسات المصنفةحدود مساءلة : المبحث الأول 

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:  المطلب الأول

  ؤسسات المصنفةشروط قيام المسؤولية الجزائية للم: المطلب الثاني

  ؤسسات المصنفةالمسؤولية الجزائية للمأثار قيام : المبحث الثاني

  .المصنفةؤسسات الجزاءات المطبقة على الم: المطلب الأول

  موانع المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني
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  كشخص معنوي جزائيا  المؤسسات المصنفةحدود مساءلة : المبحث الأول

المصـنفة بصـفة " المنشـآت"عامـة، والمؤسسـاتتكتسي المساءلة الجنائية لمشـخص المعنـوي بصـفة 

خاصة أهمية  بالغة في القضاء علـى أهـم  مصـادر التلـوث أو التقليـل منهـا، لأن  أكـبر مصـادر التلـوث  

  .من حيث خطور�ا  ومداها  و دور�ا تنجم عن مخالفة إستغلال المنشآت المصنفة

في جرائم تلويث البيئة مسـألتين " آت المصنفة المنش"لذا يثير تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

والثانيـة ) المطلـب الأول( تحديد نطـاق هـذه المسـؤولية مـن حيـث الجـرائم والأشـخاص:"أساسيتين الأولى

  )المطلب الثاني(شروط قيام المسؤولية الجزائية للمنشأة المصنفة 

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي:  المطلب الأول

ؤولية الجزائيــة  للشــخص المعنــوي في مجــال جــرائم البيئــة حــدود مــن عــدة نــواحي، فــلا المســ دتحــد

الفــرع (يمكــن مســاءلة هاتــه الأشــخاص عــن كافــة الجــرائم الــتي قــد ترتكبهــا إلا بموجــب نــص مــن القــانون

الفـــرع ( ، كمـــا لا يضـــع القـــانون الجنـــائي كافـــة أشـــكال الأشـــخاص المعنويـــة علـــى قـــدم المســـاواة )الأول

  )الثاني

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث الجرائم: الفرع الأول

الحــالات الــتي  تتقــرر فيهــا المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي بســبب جريمــة ارتكبهــا شــخص 

ــــة  في  طبيعــــي يعمــــل باسمــــه ولحســــابه، فالمشــــرع الفرنســــي  حصــــر مســــؤولية الأشــــخاص المعنوي

مـن قـانون العقوبـات ، ممـا  121/2الحالات التي ينص عليها القانون أو اللائحة طبقـا للمـادة 

 قانون العقوبات واللوائح المختلفة  لتحديد الجرائم التي يسأل عنهـا الشـخص يتعين الرجوع إلى
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لا تنكــر مســؤولية الأشــخاص الطبيعيــين، وبالتــالي فــلا محــل  لإقــرار   121/2المعنــوي، والمــادة 

.  8المســاواة الكاملــة بــين الأشــخاص المعنويــة  والأشــخاص الطبيعيــين في مجــال المســؤولية الجزائيــة

للمشرع الكويتي فإنه لم  يقر بمبدأ المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنويـة بـل أعطـى  وأما بالنسبة

تطبيقــات لهــا فحســب، وبالتــالي فــإن تحديــد الجــرائم الــتي يســأل عنهــا الشــخص المعنــوي تكــون 

  .9بالرجوع إلى النصوص التي تقرر المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

المتعلق بحماية البيئة في إطـار التنميـة  03/10ون البيئة رقم أما بالنسبة للمشرع الجزائري في قان

المسـتدامة  جـاء خاليــا مـن ذكـر عبــارة صـريحة تقيـد بجــواز مسـاءلة المنشـآت المصــنفة إلى مسـتغلها الأمــر 

مكــرر عقوبــات علــى هــذا النــوع مــن الأشــخاص المعنويـــة في  51الــذي يحــول دون تطبيــق نــص المــادة 

ا وشروطا لتطبيقها، أهم هذه الشروط تتمثل في وجوب وجود نص قانوني ا�ال البيئي، وضعت حدود

يبــيح مســاءلة هــذا الشــخص المعنــوي جزائيــا عــن الجــرائم الــتي يرتكبهــا و هــو مــالا نجــده متــوفر في قــانون 

  .03/10حماية البيئة 

                                                 
8- Article 121-2 "Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, 
selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, 
par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs 
groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice 
d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La 
responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques 
auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de 
l'article 121-3." Y. ALREFAAI : La Responsabilité pénale des personnes morales, étude 
comparée en droits arabes et français, Thèse de Doctorat en Droit, Université Paul Cezanne, 
Aix Marseille III, 2009, p.74-75.  

عن التلوث البیئي، رسالة لنیل درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، المسؤولیة الجنائیة : محمد حسن الكندري- 9
 .175، ص2005جامعة الإسكندریة، 
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تخضـــع لأحكامــــه المصــــانع : "نــــص وبصـــفة صــــريحة  علـــى أنــــه 03/10كمـــا أن قــــانون البيئـــة 

والمشـــاغل ومقـــالع الحجـــارة، والمنـــاجم وبصـــفة عامـــة المنشـــآت الـــتي يســـتغلها أو يملكهـــا كـــل والورشـــات 

شـــخص طبيعـــي أو معنـــوي عمـــومي أو خـــاص والـــتي قـــد تتســـبب في أخطـــار علـــى الصـــحة العموميـــة 

والنظافــة والأمــن والفلاحــة والأنظمــة البيئيــة والمــوارد الطبيعيــة والمواقــع والمعــالم والمنــاطق الســياحية أو قــد 

ممـــا يعـــني أن الأحكـــام الجزائيـــة الـــواردة في أحكـــام هـــذا القـــانون " 10.تتســـبب في المســـاس براحـــة الجـــوار

تصــلح للتطبيــق علــى الأشــخاص المعنويــة المــذكورة في المــادة أعــلاه، وتفســر علــى أ�ــا إقــرار غــير مباشــر 

بأحكــام العقوبــات  بجــواز مســاءلة المنشــآت المصــنفة جزائيــا،  كمــا أن قــانون العقوبــات في جــزءه المتعلــق

ـــه القاضـــي الجزائـــي في  ـــا يســـتند إلي المطبقـــة علـــى الأشـــخاص المعنويـــة ، يصـــلح أن يكـــون أساســـا قانوني

مساءلة المنشآت الملوثة للبيئة، حيـث يسـتطيع في مـواد الجنايـات أن يغـرم تلـك المنشـآت غرامـة تسـاوي 

في القــانون، إضــافة إلى أحــد  مــن مــرة إلى خمــس مــارت الحــد الأقصــى للغرامــة المقــررة للشــخص الطبيعــي

العقوبات التكميلية كحل الشـخص المعنـوي أو غلـق المؤسسـة أو الإقصـاء مـن الصـفقات العموميـة، أو 

المنــــع مــــن مزاولــــة النشــــاط أو المصــــادرة، أو بنشــــر وتعليــــق الحكــــم بالإدانــــة، أو الوضــــع تحــــت الحارســــة 

غرامـة ماليـة مـع إمكانيـة مصـادرة الشـيء القضائية، وكذلك الأمر في مواد المخلفات حيث يحكم عليه ب

  .11المستعمل في ارتكاب الجريمة

  نطاق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من حيث الأشخاص: الفرع الثاني

                                                 
  .، المتضمن قانون حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  18المادة  - 10
، أطروحة مقدمة لنیل شھادة ال�دكتوراه ف�ي -دراسة مقارنة–ي الآلیات القانونیة للوقایة من التلوث البیئ: بوزیدي بوعلام - 11

  .298، ص2018-2017القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 



 مجلة المستقبل للدراسات القانونية و السياسية        

 دراسة مقارنة -  المسؤولية الجزائية للمؤسسات المصنفة عن الجرائم البيئية     

 تيارت جامعة  –كوثر بوحزمة  :حاج علي مداح ، الأستاذة:الدكتور  

 

 
168 

  .المركز الجامعي آفلو  –المستقبل للدراسات القانونية و السياسية  ،مجلة دولية محكمة تصدر عن معهد الحقوق و العلوم السياسية 

 2019جوان  -01العدد - 03الد   

ISSN : 2543-3865ــــــــــــــــــــــــــــــ Email  : mostakbalaflou@gmail.com 

 

تـرد عليـه اسـتثناءات عـدة يـنص ) المنشـآت المصـنفة(إن نطاق المسؤولية الجنائية لهؤلاء الأشـخاص  

العقوبـــات مـــن المســـاءلة الجنائيـــة الدولـــة والجماعـــات المحليـــة  عليهـــا القـــانون أيضـــا، حيـــث اســـتثنى قـــانون

 .والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام

 المـدني القـانون( الخـاص القـانون لأطـراف أو عاديين لأفراد والمملوكة الخاصة المعنوية الأشخاص -

 بيئيــا تلوثــا أحــدثت مــتى جنائيــا مســاءلتها يجــوز كو�ــا الإشــكال حولهــا يثــور فــلا ،)والتجــاري

  .  القانوني النص حكم شمولها لعدم وذلك الممتلكات، أو الأمن أو بالصحة مضار

  : الأشخاص المعنوية العامة  -

فيجــب التفرقــة هنــا بــين مــا إذا كانــت هــذه الأشــخاص خاضــعة لقواعــد القــانون الخــاص أم لقواعــد 

ــة الجزائــري مــن القــانون المــدني  49القــانون العــام، وفي هــذا الصــدد حــددت المــادة  الأشــخاص المعنوي

وهـي الدولــة ، الولايـة، البلديـة، المؤسســات العموميـة ذات الطـابع الإداري، وعليــه يمكـن تقســيم   العامـة

  . 12الأشخاص المعنوية العامة إلى أشخاص معنوية إقليمية  ومرفقية

، 04/15مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم بموجب قـانون رقـم  51واضح من نص المادة 

أن المشــرع لا يجيــز مســاءلة الأشــخاص المعنويــة العامــة، علــى اخــتلاف أنواعهــا إقليميــة أو مرفقيــة، وإذا  

                                                 
أو وھي الدولة التي یمت�د نش�اطھا وس�لطاتھا عل�ى كام�ل الإقل�یم، الجماع�ات المحلی�ة  :الأشخاص المعنویة الإقلیمیة وھي - 12

الإقلیمیة التي تتولى كل منھا شؤون المراف�ق العام�ة عل�ى اخ�تلاف أنواعھ�ا ف�ي ج�زء م�ن إقل�یم الدول�ة وھ�ذه الأش�خاص ھ�ي 
الولایة حیث تنص المادة الأولى على أن الولایة ھي جماعة عمومیة  إقلیمیة تتمتع بالشخص�یة المعنوی�ة والاس�تقلال الم�الي، 

على أن البلدیة ھي جماعة عمومیة إقلیمیة أساسیة وتتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال ثم البلدیة  حیث نص قانون البلدیة 
وتحدث بموجب القانون، أما الأشخاص المعنویة المرفقیة  أو مصلحیة وھي المرافق التي یعترف لھا  بالشخص�یة المعنوی�ة، 

ات العام�ة مقص�ورة ف�ي بدای�ة الأم�ر عل�ى تكون مختصة  بتحقیق غرض معین، ولق�د كان�ت الأش�خاص المرفقی�ة أو المؤسس�
مجرد المرافق العامة الإداریة ثم تطویر فكرة المرفق العمومي ووجدت مرافق عامة اقتصادیة سواء ذات ط�ابع ص�ناعي أو 

  .262-261المرجع السابق، ص: أنظر مریم ملعب. تجاري
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ة كـــان الـــرأي الـــراجح بخصـــوص مســـاءلة الدولـــة، يـــذهب إلى عـــدم جـــواز مســـاءلتها بحجـــة توليهـــا حمايـــ

، 13المصــالح الفرديــة والاجتماعيــة وممارســتها للحــق في العقــاب، وهــي بــذلك لا تســتطيع معاقبــة نفســها

فإن الخلاف  يثور بخصوص مسـاءلة  الجماعـات المحليـة و الأشـخاص المعنويـة المرفقيـة، لـذلك إذا تعلـق 

مــــن قــــانون  121/2الأمـــر بالجماعــــات المحليــــة، فــــإن بعــــض التشــــريعات كالتشــــريع الفرنســــي في المــــادة 

العقوبات الجديد على أنه تسأل الأشخاص المعنوية فيما عدا الدولـة، وهـذا ينسـحب علـى الأشـخاص 

ـــــة في شـــــخص موظفيهـــــا، كمـــــا أن المـــــادة  مـــــن القـــــانون الزراعـــــي  لا تعفـــــي  434/1المعنويـــــة الإقليمي

الجنائيــة  للســلطات  المقاطعــات مــن اتخــاذ التــدابير اللازمــة لتفــادي  تلويــث الميــاه، كمــا تنعقــد المســؤولية

العامـــة متزامنـــة مـــع مســـؤولية أصـــحاب  المنشـــآت والمصـــانع عنـــدما تشـــترك في إحـــداث التلويـــث، أمـــا 

يمكـن مسـاءلة هـذه المنشـآت وتحميلهـا   121/2بالنسبة للأشخاص المعنوية المرفقيـة طبقـا لـنص المـادة 

نتيجـة لعـدم مراعا�ـا  للالتزامـات الـتي المسؤولية الجنائية عن كافة أفعال تلويث البيئة التي تتسبب فيها  

تفرضــــها  قــــوانين البيئــــة وهــــذا بــــديهي لأن معظــــم حــــالات التلويــــث  ســــببها الأنشــــطة  الــــتي تمارســــها  

  ".المنشآت المصنفة" أشخاص  معنوية

ولعل المشرع حبذا إخراج الأشـخاص المعنويـة العامـة مـن مجـال المسـؤولية لأنـه  يـرى بعـين بعـض 

دون في مساءلتها تعارضا مع المبادئ الأساسية في القانون العام وتناقضا مع العدالة ، الفقهاء الذين يج

رغم أ�ا تساهم  في ارتكاب  معظم حالات التلوث بسبب ما تمارسـه مـن أنشـطة صـناعية أو زراعيـة، 

  .14تتم عادة بواسطة  شركات أو منشآت تابعة لها

                                                 
ذكرة تخرج مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، قانون المسؤولیة الجزائیة عن جرائم التلوث الصناعي، م: ساكر عبد السلام- 13

  .128، ص 2006جنائي، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، 
  .129-128المرجع السابق، ص : ساكر عبد السلام- 14
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  ؤسسات المصنفةللمشروط قيام المسؤولية الجزائية : المطلب الثاني

إن قيام المسؤولية الجزائية للمنشآت المصنفة تستوجب تـوفر جملـة مـن الشـروط  بصـورة متلازمـة  

ومجتمعة، يجـدر بنـا التعـرض لهـا وهـي ارتكـاب الجريمـة البيئيـة  مـن طـرف شـخص طبيعـي لـه حـق التعبـير 

) الفرع الثاني(لحساب المنشأة المصنفة ارتكاب الجريمة البيئية ) الفرع الأول(عن إرادة المنشأة المصنفة في 

  )الفرع الثالث(وأخيرا النص صراحة على المسؤولية الجزائية للمنشأة المصنفة في التشريع البيئي

ارتكاب الجريمة البيئية من طرف شخص طبيعي له حق التعبيـر عـن إرادة المنشـأة : الفرع الأول

  المصنفة

مسؤولية غير مباشرة، لأن الجريمة لا يمكـن أن ترتكـب  تعتبر المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي

إلا من خلال الشخص الطبيعي باعتبار أن الشخص المعنوي كائن غير مجسم، و ليس لو إرادة حرة ، 

و قد اختلفت التشريعات في تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يسأل الشخص المعنوي عن سلوكهم  

رفات أعضـــاء و ممثلـــي الشـــخص المعنـــوي، في حـــين ذهبـــت الإجرامـــي، فاقتصـــر الـــبعض منهـــا علـــى تصـــ

ــــة ــــه و تابعي ــــع تصــــرفات موظفي وفي هــــذا الشــــأن، انقســــمت  .تشــــريعات أخــــرى إلى مســــاءلته عــــن جمي

التشــريعات  المقارنــة في تحديــد المســؤولية الجزائيــة للشــخص المعنــوي عــن الجــرائم الــتي يرتكبهــا الشــخص 

  :اهينالطبيعي الذي يعمل باسمه و لحسابه إلى اتج

  الاتجاه  الموسع: أولا

ــــا عــــن  ــــذين يســــأل الشــــخص المعنــــوي جزائي يوســــع هــــذا الاتجــــاه مــــن نطــــاق الأشــــخاص الطبيعيــــين ال

أنشطتهم، بحيث لا تقتصر على الأعضاء و الممثلين بل تمتد لتشمل الموظفين والعمال التابعين لهـم، و 

مــن قــانون  209/2حــي نصــت المــادة مــن أمثلــة التشــريعات الــتي أخــذت �ــذا الاتجــاه المشــرع الســوري 
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إن الهيئـــات الاعتباريـــة مســـؤولة جزائيـــا عـــن أعمـــال مـــديريها وأعضـــاء إدار�ـــا  : "العقوبـــات علـــى مـــايلي

يتضـح "  15.وممثليها وعمالها عندما يأتون  هذه الأعمـال  باسـم الهيئـات المـذكورة أو بإحـدى وسـائلها

الشــخص المعنــوي علــى الجــرائم المرتكبــة مــن قبــل مــن خــلال هــذه المــادة أن المشــرع لم  يقصــر مســؤولية 

أمـا المشـرع  . المدير  أو العضو أو الممثل فقط ، إنما امتـد ليشـمل مـا يرتكبـه العامـل البسـيط أو الموظـف

المصـــري  فقـــد وســـع مـــن مســـاءلة الشـــخص المعنـــوي عـــن الجـــرائم الاقتصـــادية الـــتي ترتكـــب مـــن طـــرف 

من قانون قمع الغـش  1941لسنة  48القانون رقم  من 6الأشخاص الطبيعيين، حيث نصت المادة 

لكـي يسـأل الشـخص المعنـوي عـن :" علـى أنـه 1994لسـنة  281و التدليس و المعدل بالقانون رقـم 

أي جريمــة مــن الجــرائم المنصــوص عليهــا في هــذا القــانون، يجــب أن تكــون الجريمــة قــد وقعــت لحســابه أو 

  16."العاملين لديهاسمه و بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد 

و الباحـــث بـــدوره يؤيـــد الاتجـــاه الموســـع لنطـــاق المســـؤولية الجزائيـــة للأشـــخاص الطبيعيـــة الـــذين يرتكبـــون 

الجــرائم باســم و لحســاب الشــخص المعنــوي، إذ لا يوجــد أي مــانع مــن مســاءلة الشــخص المعنــوي عــن 

لحسـاب الشـخص المعنـوي، ألـن جرائم تلويث البيئة المرتكبة من طرف أحد عماله أو موظفيه باســم و 

  .هذا من شأنه توسيع الحماية الجزائية للبيئة

  الاتجاه المضيق: ثانيا

يضيق هذا الاتجاه من دائرة الأشخاص الطبيعيين الذي يسال الشـخص المعنـوي عـن تصـرفا�م 

المشـرع ف .وأفعالـه ا�رمـة و مـن بـين التشـريعات الـتي سـايرت هـذا الاتجـاه نجـد كـل مـن التشـريع الفرنسـي

                                                 
  .312، ص1982، مؤسسة نوفل، لبنان، 1المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیة، ط: مصطفى العوجي- 15
المتعلق بقمع الغش و التدلیس المعدل و المتمم ، بتاریخ  1941لسنة  84على القانون المصري رقم تم الإطلاع - 16
  : http://www.adelamer.comمن الموقع 5/01/2019
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الفرنســي حصــر الأشــخاص الطبيعيــة الــذين يترتــب علــى جــرائمهم قيــام مســؤولية الشــخص المعنــوي في 

 أعضــائه و ممثليــه، و هــؤلاء الأشــخاص هــم الــذين خــول لهــم القــانون أو النظــام الأساســي للشــخص 

المعنـوي عـن و قـد تقـوم المسـؤولية الجزائيـة لممثلـي الشـخص  ،17المعنوي إدارته و تمثيله و التصرف باسمـه

 تابعهم حتى و لو تم ارتكاب جريمة تلويث البيئة عن عمد، و هو ما أكده القضـاء الفرنسـي في سـنة 

،وقد أخذ المشرع الجزائري   18في قضية تتعلق وقائعها بارتكاب التابع عمدا جريمة تلويث المياه 1956

م الشخص المعنـوي، فـلا كأصل عام بالتحديد الضيق للأشخاص الطبيعيين الذين يسأل عن سلوكيا�

ممثلـوه المكلفـين بمهـام  :تقـوم مسـؤولية المنشـأة إلا عـن طريـق الأشـخاص الطبيعيـين المحـددين قانونـا وهـم

  19.التسيير و الإشراف بحيث يتوقف استمرار نشاط المنشأة على إدار�م

  ارتكاب الجريمة البيئية لحساب المنشأة المصنفة: الفرع الثاني

اشــترط المشــرع الجزائــري في قيــام المســؤولية الجزائيــة للمنشــأة المصــنفة ضــرورة أن ترتكــب الجريمــة 

البيئيـــة لحســـا�ا وهـــذا الشـــرط هـــو أمـــر منطقـــي مـــن خلالـــه تم حصـــر مســـؤولية الأشـــخاص في نطاقهـــا 

 المعقول إذ بمقتضى هذا الشرط تسأل الأشخاص المعنوية بصـفة عامـة والمنشـآت المصـنفة بصـفة خاصـة

عن الجريمة البيئية التي تقع من طرف ممثليها وأجهز�ا إ إذا ارتكبـت لحسـا�م الشخصـي ، ونظـر لأهميـة 

مكـرر مـن قـانون العقوبـات ومـا خصـه المشـرع  51هذا الشرط فقد أكد عليه المشرع الجزائري في المادة 

                                                 
17 -Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les 

distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs 
organes ou représentants.  

المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن المشروعات الاقتصادیة الخاصة، دار النھضة العربیة، القاھرة، : محمد سامي الشوا- 18
  .190. ،ص 1990مصر، 

، المتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم، ج ر 08/6/1966المؤرخ في  66/156مكرر من الأمر رقم  51المادة - 19
   .49عدد 
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عنــــوي في يســــأل الشــــخص الم"مــــن قــــانون العقوبــــات الجديــــد  2فقــــرة  121الفرنســــي في نــــص المــــادة 

  20"الحالات التي حددها القانون أو اللائحة عن الجرائم التي ارتكبت لحسابه

  النص صراحة على المسؤولية الجزائية للمنشأة المصنفة في التشريع البيئي:الفرع الثالث

عنـــدما يـــنص " مكـــرر مـــن قـــانون العقوبـــات نجـــدها تـــنص علـــى عبـــارة  51بـــالرجوع إلى المـــادة 

وعليـه خلافـا للشـخص الطبيعـي الـذي يمكـن متابعتـه جزائيـا مـن أجـل أي جريمـة " القانون على ذلـك ،

بيئية منصوص عليها في القانون الجنائي البيئي وقـانون العقوبـات مـتى تـوفرت أركـان الجريمـة البيئيـة، فإنـه 

ذي يجرم لا يجوز متابعة المنشأة المصنفة ومساءلتها اً  جزائی إلا إذا وجد نص قانوني وارد في التشريع ال

. أفعال المنشأة فنكون أمام توفر الركن الشرعي الذي يحدد لنا نوعية الجريمة وأركا�ا والعقوبـة المقـررة لهـا 

والأكثر من ذلك لابد أن يوجد في النص القانوني ما ينص صراحة على جواز متابعـة المنشـأة المصـنفة، 

نفة بصــفة خاصــة هــي مســؤولية مســؤولية الشــخص المعنــوي بصــفة عامــة والمنشــآت المصــ 3ذلــك أن 

خاصــة ومتميــزة، وإقــرار المشــرع الجزائــري والتشــريعات المقارنــة لهــذا النــوع مــن المســؤولية يكشــف بأنــه لم 

يحصــرها في جــرائم معينــة، بــل عمــل علــى توســيع نطاقهــا مــع الحفــاظ علــى خصوصــيتها، وهكــذا تســأل 

 تمــس بالبيئــة وصــحة الإنســان، كمــا نســأل المنشــأة المصــنفة في التشــريع الجزائــري عــن كافــة الجــرائم الــتي

المنشــأة المصــنفة الأجنبيــة الــتي تمــارس نشــاطها في إقلـــيم الدولــة الجزائريــة وفقــا لأحكــام القــانون الـــوطني 

  .21تطبيقا لمبدأ إقليمية قانون العقوبات

                                                 
  .285-284المرجع السابق ، ص:مریم ملعب- 20
  .288نفس المرجع، ص - 21
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دامة المتعلق بحماية البيئة في إ طار التنمية المست 03/10من القانون  102فبالرجوع إلى المادة 

تعاقــب كــل منشــأة مصــنفة بــالمنع مــن الاســتغلال في حالــة اســتغلالها دون تــرخيص إلى حــين الحصــول 

 500000( وبغرامة قدرها خمسمائة ألف دينار )1(عليه وتعاقب المستغل بالحبس لمدة سنة واحدة  

 مـــن نفـــس القـــانون الســـالف الـــذكر تـــنص علـــى حظـــر اســـتعمال المنشـــآت المصـــنفة 86والمـــادة ) دج ،

المتســببة في التلــوث الجــوي والــتي لم تنجــز أشــغال وأعمــال التهيئــة أو تنفيــذ الالتزامــات المنصــوص عليهــا 

في القـــانون إلى حـــين إنجازهـــا حـــی ث يحـــدد القاضـــي الأجـــل الـــذي ينبغـــي أن تنجـــز فيـــه الأشـــغال أو 

أمر القاضـــي أعمـــال التهيئـــة المنصـــوص عليهـــا في التنظـــيم وفي حالـــة عـــدم إنجـــاز الأشـــغال في الآجـــال يـــ

 1غرامة ) دج ، 000.10( إلى عشرة آلاف دينار ) دج 50000( بغرامة من خمسة آلاف دينار 

 22."عن كل يوم تأخير) دج 1000( �ديده لا يقل مبلغها عن ألف دينار 

  ؤسسات المصنفةأثار قيام المسؤولية الجزائية للم: المبحث الثاني

المســؤولية الجنائيــة هــي صــلاحية الشــخص الجــاني لتحمــل العقوبــة المقــررة قانونــا أو شــرعا، أمــا 

الجـزاء بمختلــف أنواعــه فهــو الأثـر القــانوني أو الشــرعي العــام الــذي يرتبـه المشــرع أو الشــرع علــى ارتكــاب 

قيــام المســؤولية الجزائيــة الجريمــة، وهــو إمــا عقوبــة أو تــدابير احترازيــة في الجــرائم البيئيــة، وعليــه يترتــب علــى 

للمنشــآت المصــنفة تطبيــق الجــزاءات المناســبة،غير أنــه رغــم تحقــق نتيجــة فعــل التلويــث ا�ــرم، فــإن بعــض 

الظــروف تــؤدي إلى انتفــاء المســؤولية الجنائيــة أو التخفيــف منهــا، ولتوضــيح هــذه العناصــر ســوف نقســم 

  : هذا المبحث إلى مطلبين

                                                 
  .المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر 10/03من القانون  86، 85انظر المادة  - 22
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  .المصنفةؤسسات ة على المالجزاءات المطبق: المطلب الأول

  .موانع المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني

  الجزاءات المطبقة على المنشآت المصنفة: المطلب الأول

ينقسم النظام العقابي المطبق بشأن جرائم تلويث البيئة من قبـل المنشـآت المصـنفة في مجملـه إلى 

ائم على جزاءات جنائية ، ونظام جزائي غـير جنـائي قـائم علـى نظام عقابي  جنائي ق: قسمين رئيسين

جـــزاءات إداريـــة ومدنيـــة و مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة سنقتصـــر فقـــط علـــى أهـــم الجـــزاءات المطبقـــة علـــى 

المنشآت المصنفة ألا وهي الجزاءات الجنائية والجـزاءات الإداريـة لمواجهـة خطـر المنشـآت المصـنفة الضـارة 

الفـرع (والجـزاءات الجنائيـة ) الفـرع الأول(الجـزاءات الإداريـة في : بيانـه في فـرعينبالبيئة وهو ما سـنحاول 

 ) الثاني

  الجزاءات الإدارية: الفرع الأول

إن المقصــود بالعقوبــات الإداريــة في هــذا الصــدد هــي تلــك العقوبــات ذات الطبيعــة الجزائيــة التـــي توقعهــا 

زاء الأفراد أو المؤسسـات باعتبارهـا إجـراء أصـيلا سلطات إدارية مختصة وهي بصدد ممارستها لسلطتها إ

وقد تأخذ العقوبات الإداريـة في نطـاق المنشـات المصـنفة  لردع من يخالف بعض القوانين و التنظيمات،

شكل وقف مؤقت للنشاط إلــى غايــة مطابقتـه للقواعـد القانونيـة، أو سـحب الترخـيص أو شـكل آخـر  

التشــريعات الخاصـة بالمنشــآت وخاصــة تقنــين البيئــة الجــزاءات الإداريــة كغلـق المنشــأة �ائيــا، ولقــد بينــت 

التي تستطيع السلطات الإداريـة المختصـة اتخاذهـا علـى المنشـآت المخالفـة للشـروط والتعليمـات الناظمـة 

  .لها
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  الغرامة الإدارية:أولا

ه وهـــــي مبلـــــغ مـــــن النقـــــود تفرضـــــه الإدارة علـــــى المخـــــالف بـــــدلا مـــــن متابعتـــــه جنائيـــــا عـــــن فعلـــــ

، وعلى هذا الأسـاس تسـتطيع الإدارة فـرض غرامـة ماليـة  علـى المنشـأة المصـنفة الـتي تخـالف 23الإجرامي

الشــروط والتعليمــات الواجبــة الإتبــاع، وتعــادل الغرامــة قيمــة الأعمــال الــتي تــرى الغــدارة ضــرورة إنجازهــا 

يجــب علــى المنشــأة وتنفيــذها، وفي هــذا الصــدد قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي بــأن قيمــة الأعمــال الــتي 

المصـــنفة المخالفـــة إيجازهـــا وتنفيـــذها يجـــب أن لا تأخـــذ طابعـــا مفرطـــا وعلـــى الإدارة تبريـــر قيمـــة الغرامـــة 

، أما بالنسبة للتشريع الجزائري يلاحظ أنـه لم 24المعادلة لقيمة الأعمال التي يجب على المنشأة القيام �ا

تحظى به في التشـريع المقـارن، علـى الـرغم مـن وجـود  يعطي للغرامة  الإدارية ذات القدر من الأهمية التي

جــزاءات إداريــة  كغلــق المنشــآت وســحب الرخصــة، ومــع ذلــك لا يخلــو قــانون حمايــة البيئــة مــن بعــض 

الغرامـــات الـــتي تأخـــذ صـــورة التصـــالح مـــع الإدارة،  مـــا يمكـــن قولـــه  أنـــه تعـــد الغرامـــة الإداريـــة مـــن أهـــم 

غـير أنـه لا ينبغـي التوسـع في الأخـذ �ـا، ويجـب قصـرها في نطـاق  الجزاءات  التي استخدمتها القوانين ،

ولكــي لا تتعلــق الجهــات  .ضــيق في تلــك الطائفــة مــن الجــرائم، وذلــك لضــعف الجانــب الردعــي فيهــا

الإدارية في تطبيقها والأخذ �ا نقترح أن يكون توقيعها من خـلال لجـان مختصـة، وعلـى أن تكـون هـذه 

 .أمام القضاء الإداريالقرارات قابلة للطعن فيها 

  الوقف المؤقت للنشاط: ثانيا

                                                 
  .3، ص  1993القانون الإداري الجنائي، دار النھضة العربیة، القاھرة، : غانمغانم محمد  - 23
24 -C.E,26  Mars 1980 ,Epx pouvier ,Dr ,adm.1981,No24 . 
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إلى وقـــف العمـــل أو النشـــاط المخـــالف والـــذي بســـببه ) والي الولايـــة(قـــد تلجـــأ الإدارة المختصـــة 

ويكــون الوقــف مؤقتــا محــددا لمـــدة  تكــون المنشــأة ارتكبــت جريمــة مخالفــة التشــريعات الناظمــة لهــا

ســـارة ماديـــة اقتصـــادية فضـــلا عـــن الخســـارة معلومــــة ، ولاشـــك أن وقـــف النشـــاط يـــؤدي إلى خ

الأخرى المتمثلة في تقدم المشروعات المنافسة وفقد الأسـواق المسـتهلكة وهـو الأمـر الـذي يـدفع 

ـــة بمنـــع تســـرب  ــــى حــــث الخطـــى في تـــلافي أســـبا�ا باتخـــاذ الســـبل الكفيل بأصـــحاب المشــــاريع إل

من  514/2الفرنسي نصت المادة  ، وبالرجوع إلى التشريع25الملوثات من المشروع في المستقبل

تقنين البيئة  على أنـه يسـتطيع المحـافظ  توقيـع جـزاء وقـف نشـاط المنشـأة في حـال تشـغيلها مـن 

قبل مستغل المنشأة دون الحصول علـى تـرخيص أو أي سـند قـانوني ويقتضـي علـى المحـافظ قبـل 

ها القانونيـة خـلال اتخاذه جزاء وقف النشاط إخطـار المنشـأة المصـنفة  بضـرورة تصـحيح أوضـاع

، أمـــا بالنســـبة للمشـــرع 26مـــدة محـــددة ، اي القيـــام بـــإجراءات التبليـــغ حســـبما يقتضـــيه القـــانون

إذا لم يمتثـل :"......مـن قـانون البيئـة بنصـها 25/2الجزائري لقـد وردت هـذه العقوبـة في المـادة 

كمــا  ".....ســير المنشــأة إلى حــين تنفيــذ الشــروط المفروضــة يوقــف المســتغل في الأجــل المحــدد

عنـد �ايـة هـذا :"....من المرسوم التنفيذي على هـذه العقوبـة بنصـها 23/4نصت أيضا المادة 

ــــق الأجــــل وفي حالــــة عــــدم التكفــــل بالوضــــعية الغــــير المطابقــــة،  رخصــــة اســــتغلال المؤسســــة تعلّ

  27"".......المصنفة

                                                 
العقوبات الإداریة لمواجھة خطر المنشآت المصنفة على البیئة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة : فاضل إلھام- 25

  .317، ص2013دار النشر، جوان  ، دون9والقانون، العدد 
26 -C .E, 20 Fevrier1987, Chevalerias, Req, No, 70751. 
  .318المرجع السابق، ص : فاضل إلھام - 27
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  سحب الترخيص: ثالثا

ســـحب التراخـــيص الـــتي تمنحهـــا بمباشـــرة تمتلـــك الســـلطات الإداريـــة المختصـــة وقـــف أو إلغـــاء أو 

أنشطة معينة بضوابط وشروط محددة، إذا تبـين لهـا مخالفـة المسـتغل للضـوابط والشـروط الخاصـة بممارسـة 

النشــاط أو العمــل المــرخص بــه، وقــد نصــت عليــه أغلــب التشــريعات البيئيــة كــإجراء مــن إجــراء الضــبط 

مــن المرســوم  23/6زائــري، مــثلا مــن خــلال المــادة الإداري، ولقــد وردت هــذه العقوبــة   في التشــريع الج

أشـهر )6(إذا لم يقم المستغل بمطابقـة مؤسسـته في أجـل سـتة :"......بنصها 06/198التنفيذي رقم 

بعــــد تبليــــغ التعليــــق، تســـــحب رخصـــــة اســـــتغلال المؤسســــة المصــــنفة، وقــــد أخــــذ المشــــرع الجزائــــري �ــــذا 

 11نظــيم النفايــات الصــناعية الســائلة خصوصــا المــادة المتعلــق بت 93/160الأسـلوب في نظــام المرســوم 

إذا لم يمتثـــل مالـــك التجهيـــزات في �ايـــة الأجـــل المحـــدد أعـــلاه يقـــدر الـــوالي : "الـــتي تـــنص علـــى مـــا يلـــي

  ." الإيقاف المؤقت لسير التجهيزات المسببة للتلوث

خــلال إعطــاء الإدارة حــق لــذا نــرى أن المشــرع الجزائــري  قــد ســاير المــنهج الســليم للسياســة الجنائيــة مــن 

ســـحب التراخـــيص لممارســـة النشـــاط كجـــزاء للملـــوث في الجـــرائم البيئيـــة دون انتفـــاء المتابعـــة الجنائيـــة في 

   .حقه، وهذا من شأنه تجنيب البيئة المزيد من الأخطار و الأضرار التي تعدد سلامتها

  غلق المنشأة المصنفة : رابعا

ثال المنشأة المصـنفة  المخالفـة لشـروط الترخـيص اتخـاذ في فرنسا يحق للمحافظ في حال عدم امت

أو إلغائهــا، وفي هــذا الخصــوص قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي    (La Fermeture)قــرار بإغلاقهــا
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بــأن قــرار المحــافظ بــإغلاق المنشــأة المصــنفة الــتي تــرفض توفيــق أوضــاعها القانونيــة بــالإبلاغ أو الترخــيص 

  "28. يعد إجراءا ضروريا

 05 زائر تضمن قانون العقوبات إجراء غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمـدة لا تتجـاوزأما في الج

ويلقى هذا الإجراء تطبيقا واسعا في أغلـب النصـوص البيئيـة الخاصـة، لأنـه يراعـي الموازنـة بـين  ، سنوات

خــلال هــذا الإبقــاء علــى المنــافع الاقتصــادية والاجتماعيــة للمؤسســة الملوثــة، والمحافظــة علــى البيئــة مــن 

 .النظام الردعي الأكثر ملائمة لتحقيق هذه الموازنة

إلا  أنه بتحليل النصوص الجزائية الخاصـة بالبيئـة فـإن عقوبـة الغلـق أو الحظـر المؤقـت للنشـاط ، 

نجـــد أن المشـــرع ربطهـــا بمـــدة الحصـــول علـــى الترخـــيص بالنســـبة للمنشـــآت الـــتي تمـــارس النشـــاط بـــدون 

من المرسوم التنفيـذي  2/48، ولقد خولت المادة 29شغال وتنفيذ الالتزامترخيص ، وتارة بمدة انجاز الأ

  :للوالي المختص إقليميا، الأمر بغلـق المنشـأة المصنفة في حالتين

  .إذا لم يقم مستغل المنشأة بعد اعذراه إما بإيداع طلب التصريح أو طلب الرخصة  -

مـــن هـــذا  44/47جـــال المحــددة في المــادتين عــدم القيــام بإنجــاز مراجعـــة بيئيــة أو دراســة خطــر في الآ-

  . المرسوم

والملاحــظ أن هــذه المــادة لم تحــدد التــدابير والإجــراءات الــتي ينبغــي أن يتّخــذها صــاحب المنشــأة    

مـــن هـــذا  42عنـــد صـــدور قـــرار الغلـــق النهـــائي ، غـــير أنـــه يمكـــن الاعتمـــاد في هـــذا الإطـــار علـــى المـــادة 

                                                 
28 --C .E, 20 Fevrier1987, Chevalerias, Req, No, 70751. 
الدولي حول النظام القانوني لحمایة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم البیئیة، الملتقى : راضیة مشري- 29

 8البیئة في ظل القانون الدولي والتشریع الجزائري، مخبر الدراسات القانونیة البیئیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  .11، ص2013دیسمبر 10و 09، قالمة، یومي 1945ماي 
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أي دون (توقــّف المؤسســة المصــنّفة عــن النشــاط �ائيــا ولكــن اختياريـــا المرســـوم لأ�ــا تتعلــق كــذلك بحالــة 

ومـن ثمـة فـإن الإجـراءات والأعمــال المطلـوب القيـام �ـا مـن قبــل ) صــدور قـرار بـالغلق مـن طــرف الإدارة

  : مستغل المنشأة المصنفة هي

إزالـة المـواد الخطـرة إفـراغ أو  -:التـزام المسـتغل بإرسـال ملـف مخطـط إزالـة تلـوث الموقـع يحـدد مـا يـأتي -

كيفيـات حراسـة  إزالـة تلـوث الأرض والميـاه الجوفيـة المحتمـل تلوثهـا، وكـذا النفايـات الموجـودة في الموقـع،

  .الموقع

إن النتيجة التي نتوصل إليها من خلال عرض المواد السابقة ، أ�ا جاءت بصياغة غامضة مـن 

زاءات علـى المنشـآت المصـنفة ، ممـا يـؤثر سـلبا حيث منحهـا سـلطة تقديريـة واسـعة لـلإدارة في توقيـع الجـ

علــى ممارســة صــلاحيا�ا ســواء علــى أســاس الامتنــاع عــن توقيــع العقوبــات كــأن يمتنــع الــوالي عــن غلـــق 

بقــي أن . مؤسســة ملوثــة أو عــدم كفايتهــا كــان تتخــذ عقوبــة لا تتناســب مــع خطــورة المخالفــة المرتكبــة

لاف صــورها علــى المنشــآت المصـــنفة ، لا يمنـــع مـــن تطبيـــق نشــير إلى أن تطبيــق العقوبــات الإداريــة بــاخت

من تقنـين البيئـة ، لأن مبـدأ عـدم الجمـع بـين  106الى102العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المواد

العقوبـــات الإداريـــة أو بـــين العقوبـــات الجزائيـــة لا يطبـــق في حالـــة الجمـــع بـــين العقوبـــة الإداريــــة والعقوبــــة 

نى أنه يجوز أن يقرر علـى المخالفـة الواحـدة عقوبـة جزائيـة وأخـرى إداريـة ولكـن لا يجـوز أن الجزائية ، بمع

  .30يكون كلاهما إداريا أو جزائيا محضا

  الجزاءات الجنائية لتلويث البيئة: الفرع الثاني

                                                 
  .319المرجع السابق، ص: فاضل إلھام- 30
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يعد الجزاء الجنـائي أشـد أنـواع الجـزاءات قسـاوة وأكثرهـا ضـراوة، لأنـه يصـيب الإنسـان في نفسـه  

الجـزاء يشكل ، و31عقوبة الإعدام أو في حريته كما في العقوبـات السـالبة للحريـة أو المقيـدة لهـا كما في

رة تدبير احـترازي يواجـه مـن صو، أو في تبعيةو صلية أ:المظهر القانوني لرد الفعل الاجتماعي إزاء الجناة

جـه إلى  مـن تنـزل بـه، اللوم المو على اء ينطوي لعقوبة جز،حيث أن اكامنةتثبت  لديه خطورة إجرامية 

التــدبير الاحــترازي فهــو أســلوب للــدفاع ما يتــوافر الخطــأ و الصــلاحية للمســؤولية الجنائيــة، أحيث مجالهــا 

  .32يستهدف سوى توقي الخطر الاجتماعي مجاله حيث تتوافر الخطورة  الإجراميةلا الاجتماعي 

  )ثانيا( الاحترازيوالتدبير) أولا(لعقوبةا:إذن الجزاء الجنائي يأخذ إحدى الصورتين 

  العقوبات الجنائية لتلويث البيئة: أولا

الإعـــدام، الســــجن، الحـــبس والغرامـــة، وتعكـــس هــــذه : وهـــي أربعـــة أنـــواع نـــص عليهــــا المشـــرع الجزائـــري

  .جناية، جنحة، مخالفة: العقوبات خطورة الجانح ونوع الجريمة المرتكبة

  :الإعدام-أ

يفرضــها المشــرع الجزائــري علــى الجــرائم البيئيــة أو   تعــد عقوبــة الإعــدام مــن اشــد العقوبــات الــتي

، ولا تقــع إلا إذا ارتكــب الجـــاني 33علــى الأفعــال الــتي مــن شــأ�ا إلحــاق أضــرار جســيمة بعناصــر البيئــة

إحدى الجرائم البيئية والمكيفة على أساس أ�ا جنايات، ونظرا لقسـاو�ا  فهـي عقوبـة لا توقـع إلا نـادرا 

للبيئــة ، ونجــد المشــرع الجزائــري  لم يــنص عليهــا في قــانون البيئــة وإنمــا وردت في في التشــريعات الجزائريــة 

                                                 
  .149، ص2017الحمایة القانونیة للبیئة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، : المحمديعماد محمد عبد - 31
  .208المرجع السابق، ص: مدین أمال- 32
، 2016الأردن، - ،دار الأیام للنشر ولتوزیع، عمان1حمایة البیئة بین الشریعة والقانون، ط: فرید محمد عوادي- 33
  .140ص
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قانون العقوبات، كما في حالة تقديم مواد غذائية أو طبية مغشوشة أو فاسـدة أدت إلى مـوت شـخص 

أو عـــدة أشـــخاص، فـــإن الجنـــاة الـــذين ارتكبـــوا الغـــش  وكـــذا الـــذين  عرضـــوا أو بـــاعوا تلـــك المـــواد وهـــم 

  .34ا مغشوشة أو فاسدة يعاقبون بالإعداميعلمون أ�

  :السجن-ب

هي عقوبات اقل خطورة من عقوبة الإعدام، لأ�ا تسلب حرية الجاني فقـط ولا تفقـده حياتـه، 

ولا توقــــع إلا عنــــد ارتكــــاب الأفعــــال الماســــة بالبيئــــة الــــتي تم تكييفهــــا أساســــا كجنايــــات بيئيــــة، وقــــد تم 

لعقوبـــات الجزائـــري، وعقوبـــة الســـجن نوعـــان ســـجن مؤبـــد التنصـــيص علـــى مثـــل هـــذه النـــوع في قـــانون ا

وســجن مؤقــت، فمــثلا نجــد المشــرع الجزائــري يعاقــب الجنــاة الــذين يعرضــون أو يضــعون للبيــع أو يبيعــون 

ســـنة إذا ) 20(ســـنوات إلى  عشـــرين) 10(مـــواد غذائيـــة أو طبيـــة فاســـدة بالســـجن المؤقـــت مـــن  عشـــر

،  35أو في فقـدان عضـو أو عاهـة مسـتديمة أو إلى الوفـاةتسببت تلك المادة إلى مرض غير قابـل للشـفاء 

كما نص أيضا المشرع علـى السـجن المؤبـد علـى كـل الأفعـال الضـارة بالميـاه الصـالحة للشـرب، وهـذا مـا 

  .تم التنصيص عليه في القانون البحري الجزائري في عدة مواد

  :الحبس -ت

لبيئة والمكيفة على أ�ـا جنحـة هي عقوبة مؤقتة تسلب حرية الشخص المرتكب للفعل الضار با

أو مخالفة بيئية، لـذا فالتشـريعات الجزائريـة حافلـة �ـذا النـوع مـن العقـاب هنـاك العديـد مـن الأمثلـة ومـن 

ت للمقتضيانجـــــد عقوبـــــة الحـــــبس في مجـــــال اســـــتغلال المنشـــــآت بـــــدون الترخـــــيص أو بالمخالفـــــة  :أهمهــــا

                                                 
  .209صالمرجع السابق، : مدین أمال - 34
  .، المتضمن قانون العقوبات، السالف الذكر66/156من الأمر رقم  432/2أنظر المادة - 35
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من ست أشهر إلى سنتين فمـن يواصـل اسـتغلال المنشـأة ،تتراوح العقوبة في هذا ا�ال لفنيةوالقانونية  ا

ما دة الحـــال إلى عاأو باتخـــاذ تـــدابير الحراســـة  وإلفنية دون الاســـتجابة لقـــرار الإعـــذار بـــاحترام الشـــروط ا

بسنة حبس كل من يعاقـــب بينما حـــبس، شهر أيعاقب بستة بعـــد التوقـــف عـــن الاســـتغلال عليه ن كا

ار لقرة بالمخالفــة ستغل منشأاكل من ص،  ويعاقــب بســنتين ة بــدون الحصــول علــى تــرخيستغل منشأا

أو برمي ، كمـــا عاقـــب المشـــرع بـــالحبس  لمـــدة  ســـنتين كـــل شـــخص قـــام ، 36أو توقيفهـــاقضى بغلقها 

في تفاعلها ة أو غــــــير مباشــــــرة ، لمــــــواد ســــــامة  يتســــــبب مفعولهــــــا  أو بصفة مباشرأو تســــــريب، تفريغ 

  .37ء الجزائريلتابعة للقضاالسطحية أو الجوفية البيئة ، في اتلنباالإنسان  والحيوان  وابصحة ار لإضرا

علـــى  62، المتعلـــق بتســـيير النفايـــات ومراقبتهـــا وإزالتهـــا في المـــادة 19-01كمـــا نـــص قـــانون 

عقوبة الحبس بين ست أشهر وسنتين كل مـن قـام بتسـليم او عمـل علـى تسـليم نفايـات خاصـة خطـرة  

  38.مرخص لها بمعالجة هذا النوع من النفاياتبغرض معالجتها إلى مستغل المنشأة غير 

م و لعادع الرالعدالــــة واكافية لتحقيق ومــــن الجلــــي أن عقوبــــة الحــــبس مهمــــا كانــــت مــــد�ا،غير 

عن ار الناجمـــة لأضراجسامة عـــدم التناســـب بـــين الجريمـــة والعقـــاب، إذ أن من ذى لة تتأافالعدالخـــاص، 

في أغلــــب الأحــــوال قــــدر الإثم في هــــذه الجــــرائم، الجــــرائم الــــتي  يعاقــــب عليهــــا المشــــرع بــــالحبس  تفــــوق 

متعاقبة لأجيـــال قد تستمر ت، ولنباتاقـــد تصـــيب البشـــر والحيوانـــات والبيئة اتلويث ر ثاأن آخصوصا 

  .لإشعاعيالتلوث امثل 

                                                 
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  106إلى  102المواد من - 36
  .، نفس المرجع10-03من قانون 100أنظر المادة - 37
البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائري، دار الخلدونیة للنشر  حمایة: علي سعیدان- 38

  .323، ص 2012والتوزیع، 
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  الغرامة المالية -ث

يئـة  كما ذكرنا سلفا عقوبة الغرامة كجزاء إداري كما يتعين فرض الغرامة الماليـة  علـى الجـرائم الب

كعقوبــة جنائيــة، والــتي هــي إلــزام مــالي يقــدره الحكــم قضــائي علــى المحكــوم عليــه لصــالح خزينــة الدولــة،  

إلى  10.000الــتي تعاقــب بغرامــة  82المــادة  2003الأمثلــة علــى ذلــك في قــانون البيئــة لســنة من و

قــوم مــن اســتغل  دون تــرخص مؤسســة لتربيــة الحيوانــات مــن أصــناف غــير أليفــة يكل دج  100.000

من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس مـن سـنة  99ببيعها أو إيجارها أو عبورها، كما نصت المادة 

إلى خمــس ســنوات وغرامــة مــن مليــونين إلى عشــرة ملايــين دينــار جزائــري، كــل مــن خــالف أحكــام المــادة 

عقوبة التي تحتلها ،إن الأهمية 39من نفس القانون وصب محروقات في المياه التابعة للقضاء الجزائري 57

ليســت وليــدة فــراغ بــل هــي ناتجــة عــن ملائمــة هــذه العقوبــة مــع للبيئة الجنائيــة مة بالنسبة للحماية الغرا

الجــرم ، رغــم عــن ذلــك فالغرامــة لا تحقــق الــردع الخــاص المرجــو منهــا، حيــث تســتمر المنشــأة في ارتكــاب 

الغرامة المالية المقررة للجريمة البيئية التي ترتكبها، الجرائم البيئية طالما كانت لديها القدرة المالية على دفع 

خصوصا إذا كانت الإجراءات الواجب اتخاذهـا لتفـادي الإضـرار بالبيئـة تكلـف  أكثـر بكثـير مـن مبلـغ 

  .الغرامة

تحديــــد : بالإضــــافة إلى هــــذه العقوبــــات الأصــــلية نــــص المشــــرع الجزائــــري علــــى عقوبــــات تكميليــــة وهــــي

الإقامــة، المنــع الإقامــة، الحرمــان مــن مباشــرة بعــض الحقــوق الوطنيــة، مصــادرة الأمــوال، حــل الشــخص 

  . الاعتبارين نشر حكم الإدانة

  صلاح ا�رم و إعادة تأهيله إلى جانب أسلوب الردع بالعقوبة وجدت التدابير الاحترازية لإ

                                                 
  .211المرجع السابق، ص : مدین أمال- 39
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  التدابير الاحترازية: ثانيا

لا تنص أغلب التشـريعات البيئية المقارنـة الحديثـة علـى التـدابير العقابيـة الـتي غالبـا مـا تكـون لهـا 

وكتـــدبير عقـــابي  .صـــفة التبعيـــة أو التكميليــــة ويحكـــم �ـــا إلى جــــانب العقوبـــات الأصــــلية المقـــررة للجريمـــة

ابير الاحترازية غالبـا مـا تحقـق هـدفا وقائيـا خصوصـا إذا كـان نشـاط الجـاني يشـكل خطـورة والتد أحيانا،

ومــن أهــم هــذه  عاليــة الدرجــة، أو أنــه تعــود علــى انتهــاك التــدابير ومخالفــة الأحكــام التنظيميــة البيئيــة،

بـــة مـــن طـــرف التـــدابير الاحترازيـــة الـــتي وردت في أحكـــام قـــانون البيئـــة  الجزائـــري في جـــرائم البيئـــة المرتك

  :المنشأة كشخص معنوي أن يخضعها لأي تدبير أو أكثر من التدابير الآتية

  .إيداع الكفالة -

  .تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية -

  .المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير -

ة المرتبطــة بالجريمــة وفي حالــة مخالفــة المنشــأة المنــع مــن ممارســة بعــض النشــاطات المهنيـة أو الاجتماعيــ - 

 100000المصنفة كشخص معنوي لأي تدبير من التدابير الأمنية المتخذة ضدها تعاقـب بغرامـة مـن 

   .دج بأمر من قاضي التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية 500000إلى  دج 

مر بوضــع المنشــأة المصــنفة كمــا يمكــن لقاضــي التحقيــق وفقــا لقــانون الإجــراءات الجزائيــة أن يــأ

بأن تخضع بقرار من قاضي التحقيـق " المنشأة المصنفة" تحت الرقابة القضائية، حيث تلزم هذه الأخيرة 

مــن ( تســليم كافــة الوثــائق المتعلقــة باســتغلال المنشــأة المصــنفة  - : إلى التــزام أو عــدة التزامــات منهــا

أو أخطــار أي أو وثيقــة تتعلــق باســتغلال المنشــأة  رخصــة الاســتغلال، دراســة الخطــر، دراســة التــأثير أي

  .إلى أمانة الضبط أو مصلحة أمن يعينها قاضي التحقيق مقابل وصل) ومدى امتثالها للتدابير البيئية
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عدم القيام بمزاولة بعض النشاطات المهنية عندما ترتكب الجريمة البيئية أثر ممارسـة أو بمناسـبة ممارسـة  -

   . يخشى من إ ارتكاب جريمة بيئية جديدةهذه النشاطات وعندما 

  .40إيداع نماذج الصكوك لدى أمانة الضبط وعدم استعمالها إلا بترخيص من القاضي-

  حالات الإعفاء من المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية: المطلب الثاني

المسـؤولية الجنائيـة أو رغم تحقق نتيجة فعل التلويث ا�رم ،فإن بعض الظروف تؤدي إلى انتفـاء 

وتتصـــدر هـــذه الحـــالات ظـــروف الإعفـــاء المنصـــوص عليهـــا ضـــمن القواعـــد العامـــة  التخفيـــف منهـــا،

للمسؤولية الجنائيـة وتليهـا صـور الأفعـال المسـموح �ـا أو المسـتثناة بـنص خـاص ضـمن القواعـد البيئيـة ،  

حيـث يـؤدي مـانع المسـؤولية إلى كما تستفيد المنشآت من الإعفاء في الحالات الـتي يرخصـها القـانون، 

تجريــد الإرادة مــن قيمتهــا القانونيــة، فتعــد في نظــر الشــارع في حكــم غــير الموجــودة، وإن كانــت موجــودة 

، وبناء على ذلك فإن دراسة الأحكام الخاصـة بموانـع المسـؤولية الجنائيـة في نطـاق 41من الناحية النفسية

ة والقوة القاهرة كصورتين لموانع المسـؤولية التقليديـة الـتي جرائم تلويث البيئة تقتضي تناول حالتي الضرور 

تحـــرص معظـــم التشـــريعات البيئيـــة علـــى الـــنص عليهـــا وعلـــى إيـــراد أحكـــام خاصـــة  بشـــأ�ا وكـــذا تنـــاول 

الترخــــيص الإداري والجهــــل بالقــــانون والغلــــط فيــــه كصــــورتين لموانــــع المســــؤولية الجنائيــــة المســــتحدثة عــــن 

: بفعـــل المنشـــآت المصـــنفة لـــذا  ســـيتم تقســـيم هـــذا المطلـــب إلى قســـمين  ارتكـــاب جريمـــة تلويـــث البيئـــة

الحــالات الخاصــة للإعفــاء  ) الفــرع الأول(حــالات الإعفــاء مــن المســؤولية المســتمدة مــن الأحكــام العامــة 

  )الفرع الثاني(من المسؤولية الجزائية  عن الجرائم البيئية

                                                 
  .368-367المرجع السابق، ص : مریم ملعب- 40
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  ة من الأحكام العامةحالات الإعفاء من المسؤولية المستمد: الفرع الأول

من الصعب تطبيـق الكثـير مـن موانـع المسـؤولية الـواردة في القواعـد العامـة عمـى النشـاطات الـتي 

ترتكبهــــا المنشــــآت المصــــنفة ، نتيجــــة ارتبــــاط أغلــــب صــــور موانــــع المســــؤولية الجنائيــــة التقليديــــة بأعمــــال 

اســـتنا علـــى حالـــة الضـــرورة شخصـــية ويســـتفيد منهـــا الإنســـان كـــالجنون ، صـــغر الســـن ، ولـــذا ســـنركز در 

  .والغلط

  حالة الضرورة: أولا

تــنص أغلـــب قــوانين حمايـــة البيئــة علـــى الإعفـــاء مــن المســـؤولية الجنائيــة عنـــد توافرهــا، وغالبـــا مـــا 

تكون تلك النصوص تتعلق بمنع تلوث البيئة البحرية بالزيت أو المواد الملوثـة، وأغلـب التشـريعات تأخـذ 

رة باعتبارهـا مانعـا مـن موانـع المسـؤولية الجنائيـة في هـذه الجـرائم، مـثلا المشـرع بالمقصود العام لحالة الضرو 

المتعلـق بشـأن التلـوث البحـري  11/5/1977مـن القـانون الصـادر في  05الفرنسي فقد نصت المادة 

علـى عـدم المسـاءلة الجنائيـة عـن الجريمـة الـتي ترتكـب لأجـل تصـريف المـواد الملوثـة �ـدف ضـمان سـلامة 

، وقد ساير المشرع الجزائري ذلك 42أو الأجهزة أو لتفادي ضرر جسيم  يهدد سلامة الأرواح المنشآت

فإن قانون البيئة تضمن نصا صريحا في مجال التلوث البحـري يـنص علـى   2003في قانون البيئة لسنة 

 عــدم معاقبــة مــن اضــطر في حالــة وقــوع حــادث مــالحي إلى إلقــاء أو تــدفق بررتــه تــدابير اضــطر خلالهــا

، كمــا 43صــاحب لســفينة لتفــادي خطــر جســيم أو عاجــل بصــدد أمــن الســفن وحيــاة البشــر أو البيئــة

تضــمن مرســوم المنشــآت المصــنفة إلــزام كــل مســتغل منشــأة مصــنفة أن يضــع خطــة الإنفــاذ والوقايــة ضــد 

                                                 
42 - Israel (J) : Les qualifications multiples en droit pénal, Thèse, Université Paris II, 

Panthéon, ASSAS, 2003, P 251.  
  .، المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، السالف الذكر10-03من قانون  97أنظر المادة - 43
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الأخطــار الــتي يمكــن أن تســببها المنشــأة ،وعليــه وفي حالــة وقــوع انفجــار أو أي حــادث يمكنــه المســاس 

وط المحيط فإذا استطاع صاحب المنشأة أن يثبت أنو اتخذ جميع التدابير القانونية المتطلبة في رخصة بشر 

استغلال المنشآت المصنفة ودراسة الخطر، فيمكن في هذه الحالة الدفع بوجـود سـبب خـارج عـن إرادتـه 

لا يكــون مطالبــا  أو قــوة قــاهرة  يمكــن ردهــا  كحالــة زلــزال أو فيضــان أو حريــق، و في مثــل هــذه الحالــة

وفقــا لنصــوص البيئيــة الخاصــة، إذا لم تتوقــف المنشــأة �ائيــا  إلا بإعــادة تــرميم مــا تلــف، و أمــا إذا أدى 

 .44الحــادث إلى التوقــف النهــائي، فيكــون صــاحب المنشــأة ملزمــا  بتقــديم مخطــط إزالــة تلــوث الموقــع 

هذه الأخطار الخاصة، يمكن له الدفع  فبمراعاة صاحب المنشأة المصنفة لكل التدابير المفروضة لمواجهة

  .بوجود حالة الضرورة في حالة وقوع تلوث ناجم عن كوارث طبيعية

و في القضاء الفرنسي لا تأخذ المحاكم بالصعوبات التقنية والاقتصادية الـتي تواجـه المصـانع مـن 

لمصانع بحالة الضـرورة أجل تنقية مخلفا�ا إلا على أ�ا ظروف مخففة، فذلك من غير المنطقي إذ  تدفع ا

  .45لكي يسمح بالإفلات من المسؤولية الجنائية

  الغلط: ثانيا

  نفرق بين الغلط في القانون وفي الوقائع

  : الغلط في القانون-أ

                                                 
  .، السالف الذكر198-06من المرسوم التنفیذي رقم  42و 37المادة أنظر  - 44

45 - Lamarque (J) : Droit de la protection de la nature, Paris, L.G.D.J, 1973, P 793.  
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 إن الغلط في النص الجنائي عندما ينصب على نص لقانون العقوبات، فإنه لا يجعل لجانح البيئي أية 

ائية، وفي هـذا الإطـار قبـل القضـاء بعـدم مسـؤولية شـركة رغـم وقوعهـا في ذريعة للإفلات من المتابعة الجز 

  .غلط في القانون، بفعل أمثالها الكامل لمفتش العمل

  :الغلط في الوقائع-ب

تعد إثارة الغلط في المواد أو المعدات أو طرق الإنتاج و أثارهـا  المحتملـة علـى صـحة الإنسـان و 

،إلا أن إثـارة مثـل هـذه  قبل المنشآت المصنفة في حالة حدوث تلوثالبيئة من الدفوع الأكثر إثارة من 

الدفوع للإعفاء أو التخفيف من المسـؤولية الجنائيـة عـن التلـوث أصـبح و بفعـل تطـور الـنظم البيئيـة غـير 

ملتقيا إلى حـد كبـير، إذ أن طلـب الترخـيص للنشـاط الملـوث يشـمل دراسـة خاصـة، كمـا يشـترط إرفـاق 

مصــنفة بدراســة تثبــت الأخطــار المحتملــة و الإجــراءات الكفيلــة بتقليــل مــن آثــار  طلــب إســتغلال منشــأة 

الحـوادث المحتملـة و جملـة هــذه التـدابير ذات طـابع وقــائي المفروضـة علـى المنشــآت المصـنفة، سـواء تعلــق 

منهـــا بـــالترخيص أو التـــدابير الـــتي تفرضـــها الإدارة لا تـــترك أدنى هـــامش لقبـــول إدعـــاء المنشـــآت المصـــنفة 

الغلط، و لا يمكــن أن يقبــل الغلــط في الوقــائع كســب معفــى أو مخفــف للمســؤولية الجنائيــة، إلا ضــمن بــ

  . 46حالات الإعفاء من تطبيق مبدأ الاحتياط، أو ما يصطلح عليه  بخطر التنمية

  الترخيص كحالة خاصة للإعفاء من المسؤولية الجزائية عن الجرائم البيئية:الفرع الثاني

موافقـــــة على لوجـــــوب الحصـــــول لغالب خاضعة في ابالبيئة هي المرتبطـــــة  إن معظـــــم النشـــــاطات

المنشــآت المصــنفة، مع تــرخيص إداري،  وهــذا هــو الحــال على ى الحصــول خررة أبعباإداريــة مســبقة أو 

رغــم الحصــول  نه ط دون  تــرخيص  جريمــة بيئيــة قائمــة بــذا�ا، لكــن الواقــع ألنشاوبــذلك تعتــبر ممارســة ا

                                                 
 .14-13المرجع السابق، ص: راضیة مشري- 46
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عن ط قد يتسبب في ضرر بيئي  وهـو الأمـر الـذي يـدعو للتسـاؤل لنشاأن الا ي إدار لإالترخيص اعلى 

  .ب)ليةولمسؤاقبوله  كسبب معفي من وط عن شرو( أ )مدى الأثر المعفي للترخيص

الترخـيص هــو قــرار إداري بسـيط ذو كيــان مســتقل، وهـو منشــأ آثــار قانونيـة جديــدة في مجــال العلاقــات 

، وهــذا الترخــيص مؤقــت بطبيعتــه ولا يرتــب أي حــق 47نهــي تنفيــذهالقانونيــة تبــدأ مــن يــوم صــدوره و ت

مكتسب، ذلك أن للإدارة الحق في التدخل دائمـا مـن أجـل تنظيمـه اسـتثناءا لسـلطتها العامـة، وتحقيقـا 

  .48لأهداف هذه السلطة التي تتمتع في ذلك بامتياز وسيادة وتنتفي معها أي طابع تعاقدي

الترخـــيص الإداري باعتبـــاره مـــن موانـــع المســـؤولية  وقـــد نصـــت أغلـــب التشـــريعات علـــى أســـلوب

مـــن قـــانون ســـنة  04الجنائيـــة في جـــرائم البيئـــة، كمـــا أخـــذ المشـــرع الفرنســـي �ـــذا النظـــام في نـــص المـــادة 

المتعلــق بالمنشــآت المصــنفة علــى وجــوب التــزام صــاحب العمــل بالحصــول علــى تــرخيص لمزاولــة  1975

ل حتى في نقل أو تعديل أو تغيير الأنشطة التي تمارسها هذه الأنشطة التي قد تسبب في تلويث البيئة ب

المنشــآت، أو في نوعيــة الصــناعات الــتي تقــوم بإنتاجهــا وبالتــالي عــدم حصــول علــى صــاحب المعمــل أو 

المنشأة على هـذا الترخـيص بـذلك يكـون قـد ارتكـب جريمـة مزاولـة  نشـاط دون الحصـول علـى تـرخيص 

  .49بذلك

زائـــري علـــى وجـــوب الحصـــول علـــى تـــرخيص قبـــل البـــدء في اســـتغلال و يشـــترط قـــانون البيئـــة الج

المنشــأة، و ذلــك لتــتمكن الإدارة مــن فــرض مــا تــراه لازمــا مــن احتياطــات وقائيــة و كــذا مراقبــة نشــاط 

                                                 
، دار الفكر العربي، مصر،  04ط  ،-دراسة مقارنة-النظریة العامة القرارات الإداریة : سلیمان محمد الطماوي - 47

  .429، ص 1976
، دار "العقود الإداریة في التطبیق العملي المبادئ والأسس"موسوعة العقود الإداریة الدولیة : حمدي یاسین عكاشة - 48

  .640،ص  1998المعارف، الإسكندریة، 
  .198المرجع السابق، ص : محمد حسن الكندري- 49
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المنشــأة، و �ــدف الترخــيص عــادة إلى تحديــد تبعــات النشــاطات الاقتصــادية علــى البيئــة و التكفــل �ــا، 

غلال المنشـــآت المصـــنفة أثـــره الإعفـــائي مـــن المســـؤولية في حالـــة إحـــترام مبـــدئيا ينـــتج  عـــن تـــرخيص إســـت

،و يطـرح تســاؤل حـول مــدى وجــود  50التـدابير المتضــمنة فيـه مــن يـوم إصــداره مــن قبـل الإدارة المختصــة

  ترخيص ضمني من عدمه؟

ـــد مـــن أحكامهـــا فـــإن الترخـــيص الإداري ، ففـــي  ـــنقض الفرنســـية أكـــدت في العدي فمحكمـــة ال

ا�م صاحب مصنع للخرسانة الجاهزة وهي مؤسسة مصنفة خاضـعة لنظـام التراخـيص،  إحدى القضايا

ومـا . فقد قام بتلويث البيئة من خلال نشر مواد ضارة بالمنـاطق ا�ـاورة بالإضـافة إلى أحـداث ضوضـاء

 .م مـن المصـنع 30ينتج من ضجيج من الآلات والمعدات في المناطق المأهولة بالسـكان والـتي يتعـدى 

المــتهم دفاعــه مســتندا فيــه علــى وجــود التراخــيص الإداريــة الــتي تســمح لــه بإقامــة المصــنع وتشــغيله، وقــدم 

وأنـــه تقيـــد بكـــل الشـــروط الفنيـــة المنصــــوص عليهـــا في القـــوانين واللـــوائح الخاصـــة بحمايـــة البيئــــة،غير أن 

أديـن صـاحب منشـأة المحكمة أدانته بغرامة مالية مـا يعـني أنـه تحمـل المسـؤولية الجنائيـة،وفي قضـية أخـرى 

قــام بــدفن نفايــات ومخلفــات مضــرة بالبيئــة في مركــز مخصــص للــتخلص مــن النفايــات دون حصــوله علــى 

ـــإغلاق احـــد 51الترخـــيص ـــنقض الفرنســـية قضـــت ب ، وفي إحـــدى القضـــايا الـــتي فصـــلت فيهـــا محكمـــة ال

مصــدر  المصــانع بــالرغم مــن حصــول صــاحبه علــى قــرار إداري بإعــادة فــتح المصــنع وأن نشــاطه لا يمثــل

بشــأن المنشــآت المصــنفة قــررت  1976مــن قــانون  18غــير أن المحكمــة وطبقــا للمــادة  .ضــرر بيئــي

  .52استمرار غلق المنشأة وحضر نشاطها واعتبر�ا المحكمة جريمة مستمرة حتى بعد تغيير نشاط المنشأة

                                                 
  .15ابق، ص المرجع الس: راضیة مشري - 50

51 - Crim,29 fevr 2000, N 99, jurisdata, N 200001482.  
 .200المرجع السابق، ص: محمد حسن الكندري - 52
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ا�ـرم، وهكذا نلاحـظ أن التراخـيص الإداريـة لا تشـكل سـببا يـبرر ارتكـاب فعـل التلـوث البيئـي 

مــا لم يــرد في نــص التجــريم علــى خــلاف ذلــك، فــإذا احتــوت القاعــدة الجنائيــة علــى نــص يســتثني الفعــل 

الــذي تم بنــاء تــرخيص الإدارة مــن نطــاق التجــريم فــإن الترخــيص الإداريــة في هــذه الحالــة يمكــن اعتبارهــا 

  .ئيسببا للتبرير من المسؤولية الجنائية وبالتالي يعفي منها بفعل التلوث البي

  

  :خاتمة

 موضوع البيئة جرائم عن المصنفة للمؤسسات الجزائية المسؤولية  في البحث موضوع إن

 القانونيـــة الدراســـات عنهـــا كشـــفت مـــا عقـــب رفـــت ، عديـــدة قانونيـــة مشـــاكل ويثـــير حـــديث

 مـن جسـيمة بمخـاطر  الأرض سـطح علـى الحيـاة يهـدد حـاد لتـدهور البيئـة تعـرض من والعلمية

 العديــد في المشــرع تــدخل ذلــك عــن وترتــب الكائنــات، كافــة علــى لقضــاء إلى تــؤدي أن شــأ�ا

 التلويــث، مــن البيئــة حمايــة إلى �ــدف الــتي القــوانين بإصــدار الظــاهرة لهــذه للتصــدي الــدول مــن

 المنشــآت و أ للمؤسســات  لأصــحاب المفترضــة الجزائيــة بالمســؤولية الأخــذ أهميــة استعرضــنا وقــد

 بعـل تحـدث الـتي  البيئـة جـرائم عـن مسـاءلتهم وضرورة البيئة تلويث جرائم ترتكب التي المصنفة

 والإشـراف لهـم التـابعين مراقبـة سـلطة مـن لهـم لمـا ، إهمـال أو عمـد عـن تقـع التي سواء  التابعين

 المؤسســـات مســـؤولية تقريـــر فـــإن لـــذا ، والأمـــن الســـلامة لشـــروط مراعـــا�م مـــن للتأكـــد علـــيهم

 المؤسسـات لهـذه المشـروع غير النشاط وقف  يمكن حتى ضرورية مسألة تعتبر ومعاقبتها المصنفة

 والتأكيــد الجـرائم، هــذه في الجزائيـة المسـؤولية مــن الإعفـاء حـالات استعرضــنا كمـا المنشـآت، أو

 لقــوانين الكبـيرة الترســانة رغـم .الجــرائم لهـذه الخاصــة الطبيعـة مــع يـتلاءم بمــا حالا�ـا تطــوير علـى
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 ، البيئـة جـرائم ارتكـاب في المصـنفة المنشـأة أو للمؤسسـة حقيقيـا رادعـا تشـكل لا أ�ا إلا البيئة

 وتـردد ، البيئـي التلـوث لأفعـال الإسـتهجان وضـعف الـوعي غيـاب في الحقيقي المشكل ويكمن

  :التالية التوصيات تقديم يمكن وعليه المصنفة المنشأة ضد شكاوى رفع في الإدارة

 حـتى عليهـا الإطـلاع  يسـهل واحـدة قانونيـة مدونـة في وجعلهـا البيئيـة القـوانين توحيد ضرورة-

 أي أو غلـط نتيجة الجزائية المسؤولية من الإعفاء بحالات بالتمسك المعنوي الشخص يعتذر لا

  .القوانين في مانع

ــــة النصــــوص وضــــع- ــــة القانوني ــــة في البيئ ــــة بالقواعــــد ودعمهــــا واحــــدة مدون  الموضــــوعية القانوني

 الخاصـة الطبيعـة مـع تـتلاءم لا العقوبات قانون في إيرادها لأن الجزائي بالشق المتعلقة والإجرائية

 في لها المقررة والعقوبات البيئة تلويث جرائم بإدراج الجزائية المسؤولية وقواعد البيئة تلويث لجريمة

  .خصوصيتها بذلك فتفقد العقوبات قانون

 البيئة بالإدارة المكلف الممثل وكذا المصنفة المنشأة لعمال الجزائية المسؤولية على النص ضرورة-

 الشـخص لحسـاب العـاملين طـرف مـن ارتكبت إذا المعنوية الأشخاص ومساءلة البيئة قانون في

 الســلطات مــن المقدمــة الإداريــة التراخــيص تخضــع أن ،وعلــى المســير علــى يقتصــر ولا  المعنــوي

  .القضائية الهيئات للرقابة المصنفة للمنشآت الإدارية

 ، البيئيــة جــرائم في المحليــة خاصــة ، العامــة المعنــوي لمشــخص الجنائيــة المســؤولية إدراج ضــرورة-

 بتسير يتعلق ما مثل خاصة العامة المعنوية الأشخاص تفويض يمكن بأعمال قيامها عند وذلك

  .النفايات
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 الــدعاوى رفــع في حقــه إلى فبالإضــافة البيئــة حمايــة مجــال في أوســع دور المــدني ا�تمــع إعطــاء-

 مراقبــة طريــق عــن الرقــابي بالــدور لهــا الاعــتراف مــن لابــد المصــنفة المؤسســات ضــد القضــاء أمــام

  . دورية بصفة المصنفة المؤسسات انتهاكات ورصد

 الغرامــة بعقوبــة الأخــذ خــلال مــن المؤسســات علــى المطبقــة الجزائيــة العقوبــات تفعيــل ضــرورة-

 لهـا لمـا بالإدانـة حكـم النشـر عقوبـة تفعيـل وجوبيـة، عقوبـة المصـادرة جعل وكذا والنسبية اليومية

  .العام الردع لتحقيق ، المعنوي الشخص سمعة على وتأثير فعالية من

 مـن كحـق المسـتقبلية وأبعـاده التلـوث قضـايا مواجهـة في الشـعبية والمشـاركة البيئي الوعي نشر-

 المنشــآت �ــا تتســبب أخطــار بوجــود علمــا يحــاط أن يجــب الــذي للمــواطن الديمقراطيــة الحقــوق

  . البيئة بشأن قلق هناك يكون حتى المصنفة

 ، المعنــوي الشــخص سمعــة علــى وتــأثير فعاليــة مــن لهــا لمــا بالإدانــة حكــم النشــر عقوبــة تفعيــل -

  .العام الردع لتحقيق

 المصـنفة المنشـآت ومسـتغلي مسـيري تكـوين أجـل مـن تكوينيـة ودورات ومراكـز بـرامج إعداد -

 للإنسـان ويحقـق جهـة مـن الاقتصـادية الثـروة يحقق للمنشأة صحيح ل الاستغلال على وعمالها

  البيئية الرفاهية

ــــزام علــــى المصــــنفة المنشــــأة تشــــجيع -  الطــــوعي البيئــــي الالتــــزام أن ذلــــك الطــــوعي البيئــــي الالت

  . لها المساعدات تقديم خلال من أحسن بيئي وضع إلى للوصول فعال منهجا يعتبر للمنشأة

  المراجعقائمة 

  المراجع اللغة العربية: أولا
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  :المراجع العامة  - أ

 العملــي التطبيــق في الإداريــة العقــود" الدوليــة الإداريــة العقــود موســوعة: عكاشــة ياســين حمــدي -1

 .1998 الإسكندرية، المعارف، دار ،"والأسس المبادئ

 النهضـة دار الخاصـة، الاقتصـادية المشـروعات عـن الناشئة الجنائية المسؤولية: الشوا سامي محمد -2

 .  1990 مصر، القاهرة، العربية،

ـــة المســـؤولية العـــوجي، مصـــطفى -3  لبنـــان، نوفـــل، مؤسســـة ،1ط الاقتصـــادية، المؤسســـة في الجنائي

1982. 

 .1993 القاهرة، العربية، النهضة دار الجنائي، الإداري القانون: غانم محمد غانم -4
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